قرار رقم 22 لسنة 1999 
بشأن تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال (
)
ــ

وزير التأمينات والشئون الإجتماعية 

     بعد الإطلاع على القرار الجمهورى بالقانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ،

     وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الأختصاصات ،

     وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،

     وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ،

     وعلى قرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة المختصة على صاحب العمل ،
قرر

( مادة أولى ) 

     يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الاعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى على أموال لصاحب العمل تفى بسداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان غير معلق على شرط صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ .

     ولا يحول قيام صاحب العمل بسداد الأقساط المقررة فى مواعيدها دون حق الصندوق المختص بتوقيع حجز تكميلى على ماقد يستجد عليه من مديونية .
( مادة ثانية ) 

     يكون تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أقساط شهرية متساوية القيمة وفقاً للآتى : 

1 ـ  مدير المكتب المختص لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات .

2 ـ  مدير المنطقة المختص لمدة لاتجاوز خمس سنوات .

3 ـ  رئيس الصندوق المختص لمدة لاتجاوز عشرة سنوات .

4 ـ  رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات .
( مادة ثالثة ) 

     لا يخل قرار التقسيط باستحقاق الصندوق المختص للمبالغ الإضافية بواقع (1%) شهرياً على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد وفقاً لأحكام المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى .
( مادة رابعة ) 

     يجوز الغاء قرار التقسيط إذا ما توافرت أسباب موجبة لذلك كما يتعين إلغاء القرار فى حالات الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد أو التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً او قضائياً أو التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور الغاء قرار التقسيط ، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان .

( مادة خامسة ) 

     يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التى دعت الى الغاء قرار التقسيط ، وذلك على أقساط لا تجاوز المدة المتبقية ، وفقاً لقرار التقسيط الملغى ، ولايجوز التقسيط إذا الغى القرار للمرة الثانية .
( مادة سادسة )

     لا تخل قواعد التقسيط الواردة بهذا القرار بحق صاحب العمل فى الوفاء بجميع المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة أو على دفعات فى مدة تقل عن مدد التقسيط .  

ويعاد حساب المبالغ الإضافية فى هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة .
( مادة سابعة) 

     يلغى القرار الوزارى رقم 287 لسنة 1976 .
( مادة ثامنة )

     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره .
وزيرة

التأمينات والشئون الإجتماعية

" مرفت تلاوى "

�) صدر بتاريخ 5/6/1999 .  





